
مهارات كتابة العقود في
الأعمال (الجزء الثاني)

المقدمة

كورس مهارات كتابة العقود في الأعمال يخاطب
رجال الأعمال والخريجيين والمهتمين بالعلاقات
التعاقدية في الأعمال، ويبين كيفية كتابة العقد
وفك شفرات الحقوق والالتزامات، ويساعد في

معرفة كل ما يحويه العقد من بنود

نموذج لمبدأ حسن النية
في العقود البند الأول

اتفق الأطراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وفقاً لمبادئ حسن النية
بين الأطراف والمتعامل عليها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال
التعديل أو التنصل أو مخالفة أي بند من بنود هذا التعاقد إلا
بموافقة الطرفين وبالإنذار المسبق، ويعتبر هذا العقد أساس

العلاقة التي تحكم الطرفين ببعضهم طيلة فترة سريانه.

عقد النقل البحري

هو عقد يتكون بين عدة أطراف، وينظم
عمليات النقل والشحن والتبادل التي تقوم بها
السفينة باعتبارها الأداة الأساسية للملاحة

البحرية.

هدفه نقل كمية بضائع معينة في وقت
معين ولأطراف معينين وبدرجة كفاءة
معينة فهو يخدم التجارة الدولية والحركة
الاقتصادية الدولية عبر البحار، وأطرافه:

هدفه نقل كمية بضائع معينة في وقت
معين ولأطراف معينين وبدرجة كفاءة
معينة فهو يخدم التجارة الدولية والحركة
الاقتصادية الدولية عبر البحار، وأطرافه:

الشاحن

الناقل

المُسلم إليه

سند الشحن

يعتبر عقد النقل البحري مثله مثل باقي العقود التجارية في
الأعمال - يحب كتابته بصورة تحمي كافة حقوق والتزامات

الأطراف، ولكن له بعض السمات المميزة التي تجعله مختلفاً عن
باقي عقود الأعمال، وهو وجود مستند مرافق للعقد يسمى "سند
الشحن" ويعتبر سند الشحن هو الوثيقة الأساسية التي توضح

بيانات عملية نقل البضائع التجارية بصورة كاملة.

بيانات سند الشحن ودوره في إثبات
العقد

تاريخ إصدار السند وله أهمية خاصة

ديباجة بيانات الأطراف "الناقل والشاحن
والمسلم إليه"

بيانات السفينة الحاملة

بيانات البضائع المنقولة بالوصف الكامل

مسار الرحلة بالتمام

أجرة النقل

ملاحظات البضائع وطريقة تسليمها

التوقيعات

سند الشحن الباطل وفساد عقد
النقل

هناك بعض التحفظات التي يبديها أحد أطراف
عقد النقل البحري في التمسك بالإعفاء  من
المسؤولية مثلاً أو الإخلال بضمانات سلامة

البضاعة المنقولة،

أو عدم ذكر أي بيان من بيانات سند الشحن
الأساسي المرتبط بالعقد، في هذا الوقت يفقد
سند الشحن قيمته وسيكون العقد عاجزاً عن
القيام بدوره في ضمان عملية النقل البحري

التجاري بأكفأ طريقة

أشكال سندات الشحن

التزامات أطراف عقد النقل
البحري

1. التزامات الناقل في عقد النقل
البحري:

ينقسم التزام الناقل إلى (في ميناء
الشحن - أثناء الرحلة البحرية - بعد

الوصول للميناء)

في ميناء الشحن:

إعداد السفينة الصالحة للعقد من
الناحية التجارية والملاحية استلام
البضائع من الشاحن رص البضائع

بصورة امَنة

إعداد السفينة الصالحة للعقد من
الناحية التجارية والملاحية استلام
البضائع من الشاحن رص البضائع

بصورة امَنة

أثناء الرحلة البحرية:

التزام النقل بسلامة كاملة للبضائع
المنقولة اتباع خط السير المحدد

للرحلة البحرية اتباع إجراءات السلامة
والصحة الملاحية للسفينة المحافظة

على البضائع المنقولة

عند ميناء الوصول
تسليم البضائع للمرسل إليه بسلامة
وكفاءة التفريغ الآمن للبضائع مراعاة
الوقت المحدد والسلامة التأمينية
الانتظار حتى توقيع المرسل إليه

بالاستلام

التزام الشاحن في عقد النقل
البحري

ينقسم التزامه في العقد إلى: شحن
البضائع بسلام وتسليمها للناقل مراجعة
البضائع لضمان العيوب الخفية أثناء نقلها
للميناء دفع الأجرة المحددة بسند الشحن

للناقل

:IMO شهادة هذه الشهادة تعتبر التزاماً على الشاحن
أن يسلمها للناقل إذا كانت نوعية البضائع
المنقولة  في العقد من المواد الخطرة.

مسؤوليات أطراف عقد النقل
البحري

يعتبر الناقل في عقد النقل البحري هو
المسؤول الأول عن إتمام العقد بحيث
دائماً ما يسُأل عن الأخطاء  التي
ترتكب أثناء التنفيذ سواء كانت تلك

الأخطاء:

أخطاء شخصية

أخطاء التابعين له من العمال والملاحين
القائمين بحماية البضائع ونقلها أثناء

الرحلة

التأمين في عقد النقل البحري

يلتزم أطراف العقد في عقد النقل
البحري بضرورة توفير جهة تأمينية
للبضائع المنقولة بحيث تعتبر  هي

الجهة المسؤولة عن التغطية التأمينية
في حالات التعرض لحالات تتضرر فيها

البضائع.

وتلتزم الجهة التأمينية بتغطية الأضرار
التي تحدث نتيجة القوة القاهرة

والظروف الطارئة، وحتى أثناء  خطأ أحد
الأطراف في العقد.

فيلتزم على كاتب العقد البحري أن يتأكد
من وجود الجهة التأمينية قبل البدء في

تنفيذ العقد ورحلة البضائع.

التحكيم البحري في عقود النقل

يلتزم كاتب عقد النقل البحري أن يعمل
على تضمين بند في حالة حدوث نزاع بين
الأطراف أو تضرر أحدهم من جراء تنفيذ

العقد باللجوء للتحكيم.

والتحكيم في عقد النقل البحري يجب أن
يطابق قواعد هيئة التحكيم البحري بلندن،
 سواء كان الاتفاق على اللجوء للتحكيم تم
في صورة شرط تحكيم أو مشارطة

ً تحكيم،  ولكن يلزم أن يكون البند واضحا
ومحكم التفسير.

عقد النقل الجوي
ابرام العقد

يتم نقل البضائع بالطائرات وفق عقد يتم
الاتفاق عليه بين الشاحن والناقل الجوي

(شركة الطيران) ويشترط توافر جميع أحكام
العقود مثل الإرادة والسبب والموضوع.

يقوم الشاحن بإعداد وتعبئة بضائعه في كراتين
(Containers) أو صناديق أو بالات أو أوعية
وينقلها إلى مقر الناقل الجوي بعد إعداد

مستند نقل البضائع (بوليصة الشحن الجوي)
 ويسلمها للناقل الجوي مقابل أجر معين.

أطراف عقد النقل الجوي

. الراسل (شاحن البضائع): وهو
الشخص الشاحن للبضائع لنقلها

بالطائرات  من مطار القيام إلى مطار
الوصول، وعادة يكون الطرف الأول في

العقد.

الناقل الجوي لنقل البضائع من مكان
إلى آخر: وهو شركة الطيران التي تقبل
استلام  البضائع ونقلها بالطائرات من
مطار القيام إلى مطار الوصول،
وتسلمها للمرسل إليه المحدد.

ً . المرسل إليه الذي قد يكون شخصا
آخر غير الراسل في مكان الوصول.

مستندات النقل الجوي

يذكر في عقد النقل الجوي ضرورة
الاستناد لبوليصة الشحن، وهذا المستند
يعتبر  هو أساس العقد لتوضيح أهم بنود
الحقوق والالتزامات لأطراف التعاقد.

يقوم الراسل بتوقيع هذا المستند
وتقديمه مع البضائع للناقل الجوي

لتسليمها  إلى المرسل إليه، مع توضيح
كافة بيانات أطراف العلاقة وتاريخ

العملية وبيانات  البضائع وتفاصيل الرحلة
الجوية.

يذكر في عقد النقل أن هذه البوليصة
تنسخ لثلاث نسخ أصلية، بيد كل طرف

من التعاقد نسخة.

التزامات أطراف عقد النقل الجوي

1. التزامات الناقل الجوي

عدم التحرك بدون بوليصة الشحن
الجوي

الالتزام بالحفاظ على البضائع بصورة
آمنة

تنفيذ كافة تعليمات الراسل والمرسل
إليه

ضمان الناقل بالتعويض وبشرط
جزائي في حالة إخلاله بالالتزامات

التزامات الراسل الجوي

الالتزام بتوفير كافة المستندات
التي تضمن سريان البضائع بصورة

قانونية

الالتزام بدفع أجرة النقل في العقد

الالتزام بتوقيع بوليصة الشحن
الجوي وتجهيزها
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الالتزام بتوقيع بوليصة الشحن
الجوي وتجهيزها

المسؤولية الكاملة للراسل عن
العيوب الخفية للبضائع

نظام وارسو واتفاقية مونتريال
لتقنين النقل الجوي في العقود

على كاتب عقد النقل الجوي العلم أن العقد يخضع دائماً للقانون
واجب التطبيق والمتفق عليه من قبل الأطراف مع مراعاة أن
العقد لا يخالف قواعد وارسو واتفاقية مونتريال لتوحيد قواعد
النقل الجوي، وهذه القواعد حتى يكون هناك علم بذلك دائماً ما
تنسق التزامات الأطراف لعقد النقل الجوي ومسؤوليات كل

منهم وتنظم قواعد التعويض الجابر للضرر وحالات القوة القاهرة
والظروف الطارئة في النقل الجوي وأساسيات اللجوء للتحكيم.

التحكيم التجاري الدولي في عقد
النقل الجوي للبضائع

يخضع النقل الجوي للبضائع والعقود المنظمة
له إلى قواعد التحكيم المنصوص عليها في
اتفاقية مونتريال  ونظام وارسو، والذي ينظم
كل منهما كافة بنود العقد وكيفية اللجوء
للتحكيم سواء بشرط التحكيم  أو بمشارطة

التحكيم.

وعلى كاتب العقد تضمين شرط التحكيم
والإشارة لقواعد اتفاقية مونتريال وقواعد

التحكيم الجوي الدولية.

عقود الاستيراد والتصدير

تعتبر عقود الاستيراد والتصدير من أهم عقود البيوع
الدولية عابرة الحدود بصفة خاصة،  أي من دولة

لدولة أخرى.

تطلب هذه العقود بعض البنود الهامة خاصة أنها
تعمل على دخول منتجات بين تجار  دوليين كل
منهم في دولة مختلفة، هذا في حالة البيوع الدولية

أو التبادل التجاري الدولي.

ويمكن أن يبرم عقد الاستيراد والتصدير داخل
الدولة الواحدة، وهذا لا يثير النزاع القانوني الذي
يمكن أن يكون في العقد الدولي بين أكثر من

دولة.

التزامات أطراف العقد

1. التزامات المصدر:

يلتزم المصدر في عقد الاستيراد والتصدير
ضمان صلاحية المنتجات وضمان العيوب

 الخفية في المنتجات المصدرة لحين تسليمها
لنقطة التصدير.

كما يلتزم بتوفير كافة المستندات
الخاصة بالبضائع والمنتجات المصدرة
وسلامتها المستندية والقانونية والحالة

العامة لها.

2. التزامات المستورد:

يلتزم المستورد باستلام المنتجات والبضائع المرسلة
لها عن طريق المصدر في الوقت المسموح له بذلك

وبالطريقة المحددة في المستندات الخاصة
بالمنتجات.

كما يلتزم بسداد المبلغ المتفق عليه في عقد
الاستيراد والتصدير مقابل تلك العملية في الوقت

المحدد لذلك.

3. الطرف الناقل:
عادة ما تكون شركة شحن تقوم بشحن المنتجات
من دولة المصدر لدولة المستورد وهي المسؤول
الأول   عن ضمان توصيل المنتجات والبضائع بكامل
الصحة والسلامة من يد المصدر إلى يد المستورد.

نقطة التصدير وقانون الدولة:

نقطة التصدير هي آخر نقطة تسلم عندها البضائع في
دولة المصدر وهي تخضع  لقانون دولة المصدر،

ولذلك يجب أن تكون البضائع المصدرة خاضعة لقانون
 تلك الدولة من حيث إباحة تصديرها والتعامل التجاري

عليها، ويذكر في العقد ذلك.

ترفق مع البضائع عند هذه النقطة رخصة التجارة لتلك
المنتجات.

نقطة الاستيراد وقانون الدولة:

نقطة الاستيراد في العقد هي أول نقطة يتم
تسليم البضائع المستوردة عندها في بلد
المستورد ويجب أن تكون تلك البضائع

والمنتجات مباح استيرادها طبقاً لقانون الدولة.

مستندات الاستيراد والتصدير
الهامة التي تذكر في العقد

رخصة الاستيراد

هي رخصة أو تصريح تصدرها إلى المستورد
سلطة حكومية مختصة تسمح له بموجبها

بجلب كميات محددة من بضائع وسلع محددة،
لا يمكن استيرادها إلا بمثل هذه الرخصة.

وثيقة حكومية تسمح للمصدر بتصدير بضائع. رخصة التصدير:
محددة إلى بلد ما.

مستندات الاستيراد والتصدير
الهامة التي تذكر في العقد

شهادة صحية
تبين هذه الشهادة بيانات تحليلية للبضاعة
المطلوبة وماهية المواد الداخلة في صناعتها
وتشهد أن المنتج صالح للاستهلاك البشري أو

الحيواني.

هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصد�رشهادة المنشأ
تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها،

وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة.

عقود الأعمال الخارجية

عقد الفرنشايز "منح الامتياز"

تعريف عقد الفرنشايز
عبارة عن عقد بين طرفين أو أكثر يلتزم أحدهم (مانح الفرنشايز) بالسماح
لشخص آخر (الممنوح له)  بأن يستخدم العلامة التجارية وجميع الماركات
والرموز التابعة له، مع ضرورة تزويده بالمعرفة الكاملة عن خدماته، وتقديم
المساعدة له مقابل أن يستخدم الممنوح له هذا العقد في أن يمارس

الأعمال التجارية عن الشخص المانح لامتياز الفرنشايز

مكونات عقد الفرنشايز
1 بيان تفصيلي للعلامات التجارية والرموز التجارية الممنوحة

 2. منطقة عمل امتياز الفرنشايز  
3. الحماية الكاملة والمسؤولية عن العلامات التجارية الممنوحة 

 4. كيفية الترويج والدعايا والتسويق والاستغلال الأمثل
5. الصلاحيات والرقابة لمانح الامتياز

عقد التأجير التمويلي

تعريف عقد التأجير التمويلي

هو عقد يقوم فيه طرف (المؤجر) وهو الممول في العقد
بشراء أصول رأسمالية بناءً على طلب شخص آخر
(المستأجر) بهدف استثمار الأخير لهذه الأصول في
مشروعه، عن طريق تأجيرها من الممول والانتفاع بها
مقابل دفعات دورية يقدمها للممول مقابل إيجار تلك
الأصول، وللمستأجر في نهاية التعاقد شراء الأصول  أو

إعادتها مرة أخرى للممول المؤجر على حالتها.

مكونات عقد التأجير التمويلي

1. الأطراف: المؤجر (الممول)،
المستأجر (طالب التمويل)، المورد

2. أنواع التأجير: تأجير مباشر، تأجير
تمويلي مستمر، تأجير تشغيلي

3. تحديد درجة كفاءة الأصول

4. تحديد فترات التأجير والعائد
المادي

5. إمكانية تملك المستأجر الأصول
بعد سداد الدفعات المستحقة


